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إهداء
الحـمد الله رب الـعالمين الـذي أنـزل الـفرقـان مـبيناً لـلحلال والحـرام فـمن شـاء آمـن ومـن 

شـاء كـفر. وهـو الـقائـل ( Uقَـد! ج$ـاء$كُـم! ب$ـص$ائ'ـر: م'ـن! ر$ب8ـكُم! فَـم$ن! أَب!ـص$ر$ فَـل'ن$فْس'ه' و$م$ـن! 

)[الأنعام:104].  Bع$م'ي$ فعَ$لَي!ه$ا و$م$ا أنََا ع$لَي!كُم! بحِ$ف'يظ
والـصلاة والسـلام عـلى مـعلّم البشـريـة الـذي تـرك الأمـة عـلى المـحجة الـبيضاء. فـمن 

اهـتدى فـإنمـا يهـتدي لـنفسه، وأجـره عـلى االله تـعالى ومـن ضـلّ فـإنمـا يـضل عـلىنـفسه، 

وحسابه عند االله وحاشى أن يظلم أحد عنده وهو القائل: [و لا يظلم ربك أحداً]. 

وبـعد ، فـإن هـذه السـلسلة tـدف لإظـهار إسـهامـات الشـرع الإسـلامـي وفـضله في الحـياة 

الاقـتصاديـة وذلـك لإعـادة تـقديم فـقه المـعامـلات بـثوب جـديـد يـتناسـب مـع تـطور الـفكر 

الاقـتصادي وتـوسـع مجـالاتـه وتـعدد مـصطلحاتـه، فـهو صـالح لـكل زمـان ومـكان . وإن 

شريعة االله هي الحاكمة على الأزمان وليست محكومة �ا.  

ولـقد اجتهـدت في هـذا الـبحث وبـذلـت مـا مكنني االله فـيه وأعـانني عـليه، ولـكن لا يخـلو 

شـيء مـن عـمل البشـر مـن خـطأ أو تقصير حـاشـى الأنـبياء، فـما كـان في عـملي مـن 

صـواب فـهو مـن فـضل االله عـلي وتـوفـيقه إيـاي، ومـا كـان مـن خـطأ أو تقصير فـهو مـن 

نفسـي. أسـأل االله الـعفو والمـغفرة وأن يعينني عـلى تـدارك التقصير وأن يلهمني الـصواب 

ويـرزقني السـداد. وحسـبي في هـذا المـقام مـا ذكـره الإمـام المُـزَني كـاتـب الإمـام الـشافـعي 

رحمـهما االله تـعالى إذ قـال: "قـرأت كـتاب الـرسـالـة عـلى الإمـام الـشافـعي ثمـانين مـرة ، فـما 
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مـن مـرة إلا وكـان يـقف عـلى خـطأ ، فـقال الـشافـعي: هـيه . أبى االله أن يـكون كـتاب 

صحيح غير كتابه". 

أُهـدي عـملي هـذا خـالـصاً لـوجـه االله تـعالى راجـياً أن يـقبله مني ويجـعل ثـوابـه في صـحيفة 

أعـمالي  وأعـمال والـديّ. وأسـألـه تـعالى الإعـانـة والـتوفـيق وأن يـرزقـنا الإخـلاص في 

القول والعمل. 

الباحث 

سامر مظهر قنطقجي 
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تقديم  
بسم االله الرحمن الرحيم 

أخي الكريم: بارك االله مسعاك وأعانك على إتمام بحوثك ، وبعد:  

يحـتل الاقـتصاد الآن في الحـضارة الـعالمـية المـكانـة الأولى وعـليه تـتوقـف حـياة الـناس، غير 

أنـه يـتخبط بين الـفكر الـرأسمـالي والاشـتراكـي وكـلاهمـا منحـرف مـتطرف لا يـعرف 

إنـصافـاً. فـكان لـزامـاً عـلى عـلماء المسـلمين أن يـعرضـوا لـلعالم مـا يـقرره التشـريـع 

الإسـلامـي مـن مـبادئ اقـتصاديـة تـعمل عـلى نمـو الـثروة وزيـادة الإنـتاج مـع تحـقيق المـوازنـة 

بين مـنافـع الأطـراف المـتعامـلة مـن مـؤسـسات مـنتجة وأفـراد مسـتهلكين وبين أصـحاب 

الأمـوال والأيـدي الـعامـلة وكـذا في مجـال الـتبادل الـتجاري والمـالي. فـهم إذ يـعرضـون ذلـك  

سينقذون العالم من كوارث وشيكة الوقوع. 

وإني لأرجو أن يكون لمساهمتك في هذه البحوث نتائج طيبة.  

<<<< وعـلى كـل حـال فـإنـه لا غنى لـنا عـن الاسـتشهاد بـنصوص لـبعض الـفقهاء 

كـالـنويـري وابـن رجـب وغيرهما لـنقدمـها دلـيلاً عـلى صـحة الـبحث، ولـكن عـلينا أولاً 

أن نشـرح الـفكرة ونـوضـحها ونـزيـل مـا فـيها مـن غـموض قـبل نـقلنا لـلنص ليسهـل عـلينا 

تفهـيمها لـلناس فـيعرفـوا حـقيقتها ويـدركـوا أبـعادهـا، فـإن لأولـئك الـعلماء  مـصطلحات 

وتعابير غدت غريبة على أبناء جيلنا. وختاماً أتمنى لكم التوفيق. 

                                   محمود عثمان آغا 

حماة بتاريخ 29 رمضان 1423. 
    محمود عثمان آغا 
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مقدمة 

لم يُـفرد الـقرآن الـكريم والأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة والـفقه الإسـلامـي كـتباً أو أبـوابـاً 

تـبحث في الاسـتثمار بـشكل مـنفصل ، ولـكن المـتتبع لـلنصوص وتـطبيقاtـا يجـد فـيها غـايـته 

وكـفايـته. ومـن الـعبث إضـاعـة الـوقـت في محـاولـة إيجـاد تبرير لـلفائـدة بـوصـفها فـائـدة 

مـصرفـية أو أ¶ـا لـغرض إنـتاجـي أو اسـتهلاكـي ومـا إلى ذلـك، فـقد بين رسـول االله صـلى 

االله عـليه وسـلم أن الـربـا لـيس شـكلاً واحـداً بـل هـو أشـكال مـتعددة أهـو¶ـا وأيسـرهـا 

قـبيح غير مـقبول، إذ قـال صـلى االله عـليه وسـلم: {الـربـا سـبعون حـوبـاً أيسـرهـا أن يـنكح 

. ولـكن لا يخـفى عـلى الكثير مـنا أن هـنالـك أنـاسـاً انـزلـقوا وسـاروا في هـذا  1الـرجـل أمـه}

الـطريـق المحـرم.إمـا لـسوء فـهمهم لشـريـعة االله أو أ¶ـم فـتنوا فـانحـرفـوا عـن صـراط االله 

المسـتقيم لاهـثين وراء مـصالح مـاديـة لهـم ولغيرهم ظـانين أن في ذلـك خيرهم ومـنفعتهم. 

نـسأل االله لـنا ولهـم وللمسـلمين أجمعين الـتوبـة والهـدى والسـداد. وأن يـرزقـنا الإخـلاص 

في الـقول والـعمل. ولـقد قـال رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم: {الحـلال بـيّنٌ والحـرام 

بـيّنٌ.وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمهن كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات فـقد 

اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى 

يـوشـك أن يـقع فـيه ألا وإن لـكل مـلك حمـى ألا وإن حمـى االله محـارمـه ألا وإن في الجسـد 

مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد كـله وإذا فسـدت فسـد الجسـد كـله ألا وهـي 

. والتحـريم والتحـليل ممـا اخـتص االله سـبحانـه وتـعالى بـه نـفسه ولم يـعط ذلـك  2الـقلب}

1  [سنن ابن ماجة : 2265]
2  [سنن ابن ماجة : 3974]
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الحـقَّ أحـداً مـن خـلقه إلا أن يـوحـي إلى رسـول مـن رسـله أو نبي مـن أنـبيائـه مـا شـاء 

ويأمره بتبليغه للناس. 

وفي الـفقه الإسـلامـي أسـالـيب وبـدائـل اسـتثماريـة غـنية بـأدواtـا، فـيها الخير لـلفرد 

والمـجتمع، فـلا يـعقل أن نـترك هـذه الـكنوز الـثمينة ونـتبع طـريـقاً رديـئاً مـعطلاً لـلقدرات 

ممـيتاً لـلاقـتصاد، ابـتدعـه الـيهود وهـيمنوا عـليه لامـتصاص خيرات الـدول والـشعوب 

وتحويلها لما فيه مصلحتهم. 

     وطـريـق الـربـا هـذا سـيِّء وغير نـافـع بـشهادة خبراء وفنيين مـن أرجـاء الـدنـيا كـلها. 

وسـوف نسـتعرض إن شـاء االله هـذه الأسـالـيب والـبدائـل ونـتكلم عـن أهمـيتها في دعـم 

حرية الأسواق ودورها في تحقيق العدالة والتنمية للفرد والمجتمع على حد سواء.  

الاستثمار في الفقه الإسلامي وآليات تشجيعه 

راعـى الـفقهاء تـكلفة الـفرصـة المـضاعـة في تـزكـية الـديـون عـند حـساب زكـاtـا لـلسنة 

المـقبوضـة فـيها (هـناك اجـتهادات أخـرى) وذلـك لأن المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار 

. وتـعرّض  1لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن. وذكـر ابـن قـدامـة أن لـلكلفة تـأثيراً في تـقليل الـنماء

الـنويـري لـتكلفة الـوقـت الـضائـع تـلك الـتكلفة التي تـصيب متعهـدي الـصباغـة حـيث يـبدأ 

المتعهـد الـتالي بـاسـتلام الأحـواض ممـن قـبله، فـالمـحاسـبة تـكون بـتقييم مـا في الخـوابي مـن 

مـياه الأصـباغ تـقييماً عـادلاً، ويـعلل الـنويـري ذلـك بـأن المتعهـد لـن يسـتطيع أخـذ مـاء 

الـصباغـة مـن المـصبغة لمـا في ذلـك مـن الـضرر، وهـو نـوعـان: ضـرر مـنفصل لـفساد المـياه، 

1  الــقرضــاوي ، د. يــوســف، فــقه الــزكــاة، مــؤســسة الــرســالــة بــبيروت، 1994، ط 22، ص 388 ، نــقلا 
عن المغني ج 2 ص 699-698.
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. كـما تـعرض لمـسؤولـية  1وضـرر مـتصل لأنـه يـتعطل مـدة إلى أن تخـتمر لـه مـياه غيرها

المـحاسـب تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند حـساب خَـراج الـري، فـإذا أهمـل المسـتثمر 

جـزءاً مـن الأرض وتـركـه بـوراً مـع قـدرتـه عـلى زرعـه والانـتفاع بـه قـام المـسّاح بحـساب 

2خـراج ذلـك الجـزء وإلـزام المسـتثمر بـه لأنـه يـعد قـد عـطله. أمـا ابـن رجـب الحـنبلي 

فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون بـأجـرة المـثل لمـن عـطل جـزءاً مـن الشـيء 

المسـتثمر، وذلـك في قـولـه: (وكـذلـك وضـع الخـراج لـو كـان إجـارة محـضة لـدخـل فـيها 

، كـما أن  3المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يعتبر فـيها أجـرة المـثل)

مـن رأيـه إلـزام المسـتثمر الـذي عـطل جـزءاً مـن مـوارده بـأن يسـتثمره ، وقـد تجـلى ذلـك في 

. وكـان عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي  4قـولـه: (وأُلـزم بـعمارتـه لـئلا يـتعطل حـق المسـلمين)

االله عـنه يـطلب مـن عـمالـه ويحـثهم عـلى الاسـتفادة مـن الـطاقـة المسـتغلة كـامـلة بـتشغيل 

الأصـول عـلى أحـسن وجـه فـيقول: (انـظروا مـا قِـبَلَكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا 

بـالمـزارعـة بـالـنصف، ومـا لم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث، فـإن لم تـزرع فـأعـطوهـا حتى تـبلغ 

العشـر، فـإن لم يـزرعـها أحـد فـامـنحوهـا، فـإن لم تـزرع فـأنـفقوا عـليها مـن بـيت مـال 

. وبـذلـك روعـيت الـطاقـة غير المسـتغلة عـلى  5المسـلمين ولا تـبتزُّن قِـبَلَكم أرضـاً)

مسـتوى الأمـة ولـيس فـقط عـلى مسـتوى المشـروع. وهـذا مـا لم تـتعرض لـه الأدبـيات 

الحـديـثة. حـيث اعتبرت هـذه الأدبـيات مـثل هـذه الـقياسـات في الـنفقات مـفهومـاً جـديـداً 

1  النويري، مرجع سابق، ص 231.
2  الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد ، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، وزارة الـثقافـة المـصريـة ، الجـزء 8 ، 

308 ص 251.
3  ابن رجب الحنبلي ، استخراج لأحكام الخراج، دار المعرفة بيروت ، 1302، ص 40

4  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 56
5  القرشي ، يحيى بن آدم، كتاب الخراج، دار المعرفة بيروت ، ص 24.
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عـلى الـفكر المـحاسـبي الحـديـث (إن مـثل هـذه الـنفقات تعتبر جـديـدة عـلى المـحاسـبة إلى 

. كـما أكـد  1حـد مـا ، والاعـتراف �ـا ينسجـم مـع المـنطق ومـع تـطور الـفكر المـحاسـبي)

الـقلقشندي عـلى ضـرورة جـدوى الـنفقة قـائـلاً: (ثم أهمـل لـقلة مـا يُـتحصل مـنه مـع كـثرة 

.أي إذا كـانـت تـكلفة مشـروع مـا أكبر مـن الإيـراد المـتوقـع تُـرك ذلـك المشـروع  2الـكلف)

لعدم جدواه. و�ذا الفكر السليم تصان أموال الأفراد والمجتمعات. 

ونسـتطيع تـتبع آلـيات تـشجيع الاسـتثمار في الـفقه الإسـلامـي في أنمـوذج مـعادلـة الـدخـل 

الـتالـية: [الـدخـل = الادخـار + الاسـتهلاك]. فـالمـال المـدخـر تجـب عـليه زكـاة سـنويـة 

مـقدارهـا 2.5 % �ـدف عـدم تـعطيل هـذا المـال عـن طـريـق الاكـتناز، وهـذا الأمـر يجـعل 

مـن الـضروري تـشغيله بـأربـاح تـتجاوز هـذه النسـبة عـلى الأقـل حتى لا تـأكـله الـزكـاة. 

وقـد شـدد االله في عـقوبـة مكتتر المـال إذ قـال: (والذـينـ يكـنزون الذـهبـ والفـضة و لا 

يـنفقونهـا في سـبيل اZ فبشـرهـم بـعذاب ألـيم)[سـورة الـتوبـة: الآيـة34]. أمـا الاسـتهلاك 
فـقد ¶ـى الـقرآن الـكريم عـن الإسـراف أو التقتير فـيه، وجـعل الاعـتدال فـيهما مـن صـفات 

المـؤمنين فـقد قـال (والـذيـن إذا أنـفقوا لم يسـرفـوا ولم يقتروا وكـان بين ذلـك قـوامـا)[سـورة 

الـفرقـان: الآيـة67]. وعـن النبي صـلى االله عـليه وسـلم أنـه قـال لـسعد وهـو يـتوضـأ {مـا 

هـذا الإسـراف؟ فـقال أفي الـوضـوء إسـراف يـا رسـول االله! فـقال لـه: نـعم وإن كـنت عـلى 

. أي حتى لـو كـانـت المـوارد مـتاحـة ووفيرة فـالاقـتصاد في الاسـتهلاك هـو  3¶ـر جـار}

1  القاضي ، مرجع سابق ، ص 137.
2  الـقلقشندي ، صـبح الأعـشى فـي صـناعـة الإنـشا، 16جـزءاً  ، مـطبعة الأمـيريـة بـالـقاهـرة، 1913، 

ج 3 ص 455.
3  [سنن ابن ماجه : 419]
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. وذكـر  1حـال المسـلم ، وعـنه صـلى االله عـليه وسـلم أنـه قـال: {مـا عـال مـن اقـتصد}

. �ـذه  2الجـاحـظ في كـتابـه الـبخلاء: (عـليك بـالسـداد والاقـتصاد لا وكـس ولا شـطط)

الـتوجـيهات السـديـدة مـن الـكتاب والـسنة نـتعلم تـرشـيد.الاسـتهلاك، ولـنا في رسـول االله 

صـلى االله عـليه وسـلم ثم في صـحابـته الـكرام خير أسـوة، فـما أكـثر مـا وصـلنا مـن الأخـبار 

الصحيحة في هذا المجال. 

وبمـا أن الـفائـدة الـربـويـة عـلى المـال قـد حـرّمـها االله في قـولـه ( الذـينـ يأـكلـون الرـباـ لا 

يـقومـون إلا كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان مـن المـس ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا 
وأحـل اZ الـبيع وحـرم الـربـا فـمن جـاءه مـوعـظة مـن ربـه فـانتهـى فـله مـا سـلف وأمـره إلى اZ ومـن 
عـاد فـأولـئك أصـحاب الـنار هـم فـيها خـالـدون)[سـورة الـبقرة: الآيـة275] فـيمكننا إذاً 
كـتابـة مـعادلـة الـدخـل عـلى الـنحو الـتالي: [الـدخـل = الادخـار الاكـتنازي + (الإنـفاق 

الاسـتثماري + الإنـفاق الاسـتهلاكـي)] والادخـار الاكـتنازي المـسموح بـه هـو مـا يـعادل 

الحـد الأدنى المـعفى مـن الـزكـاة والـذي يـسمى نـصابـاً. ولـعل الحـكمة مـن إعـفائـه هـو أن 

هـذا الـقدر مـن المـال لا يسـتطيع الـناس الاسـتغناء عـن ادخـاره لـتلبية احـتياجـاtـم الـطارئـة 

من مرض أو ولادة أو غير ذلك مما يعرض لهم من أمور خلال حياtم. 

 أمـا الإنـفاق الاسـتهلاكـي فـقد تم ضـبطه إذا وصـل إلى مـرحـلة الإسـراف كـما أسـلفنا 

سـابـقاً ممـا يعني أن مـصارف الـدخـل ثـلاثـة: اثـنان مـنهما لهـما عـوامـل محـددة والـثالـث غير 

1 [مسند الإمام أحمد : 4048]
2  الجاحظ ، البخلاء ، ص 267.
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محـدد وهـو الاسـتثمار في سـوق السـلع والخـدمـات بـشكل إنـتاجـي بـدون ربـا ممـا يـؤدي إلى 

"ربـط الـنقود بـسوق السـلع فـيتم امـتصاص الـفائـض مـن الـنقود وتـوجـيهه نحـو 

الاسـتثمارات سـواء بـشكل مـباشـر أو عـن طـريـق المـضاربـة والمـشاركـة في الأربـاح 

 . 1والخسائر أو عن طريق البنوك الإسلامية"

ومـن نـاحـية أخـرى ، فـقد حـث رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم عـلى المـحافـظة عـلى 

2الأصـول الـثابـتة الإنـتاجـية لمـا لهـا مـن دور تـنموي في الاقـتصاد فـقال: {مـن بـاع داراً أو 

3عـقاراً فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك لـه فـيه} ويـفهم مـن 

ذلـك ضـرورة إبـقاء الأصـول الـثابـتة قـيد الاسـتثمار وعـدم إخـراجـها مـن الاسـتخدام 

الإنمـائـي ووجـوب تحـويـل قـيمتها إلى الأصـول المـتداولـة أو الجـاهـزة. كـما يـنبغي لأدوات 

ووسـائـل الإنـتاج (بـوصـفها أصـولاً ثـابـتة) أن لا تسـتخدم في إنـتاج المحـرمـات كـالخـمر 

والـتبغ وصـناعـة الـتماثـيل المحـرمـة والحـلي الـذهـبية لـلرجـال وأدوات الـترف وغيرها لـقولـه 

صـلى االله عـليه وسـلم "مـن سـن سـنة حـسنة فـعمل �ـا كـان لـه أجـرهـا ومـثل أجـر مـن 

عـمل �ـا لا يـنقص مـن أجـورهـم شـيئا ومـن سـن سـنة سـيئة فـعمل �ـا كـان عـليه وزرهـا 

4ووزر مـن عـمل �ـا مـن بـعده لا يـنقص مـن أوزارهـم شـيئا" . وقـال صـلى االله عـليه 

5وسـلم لمـضيفه الأنـصاري الـذي أراد إكـرامـه بـذبـح شـاة "إيـاك والحـلوب" وقـولـه صـلى 

االله عـليه وسـلم لأصـحابـه وقـد رأى شـاة مـيتة: لمـن هـذه الـشاة ؟ قـالـوا : إ¶ـا شـاة لمـولاة 

1  مجيد ، ضياء ، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد ، ص 61.
2  الإنــتاجــية: هــي نســبة مخــرجــات الــنشاط الإنــتاجــي خــلال فــترة محــددة إلــى مــدخــلات ذلــك الــنشاط 

خلال تلك الفترة.
3 [مسند الإمام أحمد : 17990]

4 [سنن ابن ماجه: 199]
5 [سنن ابن ماجه : 3171]
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مـيمونـة (أم المـؤمنين) قـال: هـلا انـتفعتم بجـلدهـا؟ قـالـوا: إ¶ـا مـيتة ، قـال : إنمـا حـرّم 

. وحـدد أبـو يـوسـف دور المـحاسـبة بحـفظ الحـقوق والمـحافـظة عـلى رأس المـال ،  2أكـلها 1

. وفي ذلـك بـيان لأهمـية  3وطـالـب الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـصيانـة الأمـوال وحـياطـتها

المحاسبة ودورها في صيانة رأس المال والمحافظة عليه. 

الربا (أو الفائدة الربوية) والربح 

إن الـقرض في الـفقه الإسـلامـي هـو الـقرض الحـسن، وهـو يـدخـل في عـقود التبرعات 

ولـيس في عـقود المـعاوضـات. وهـو وسـيلة تمـويـلية لـيس لهـا عـائـد سـوى الأجـر مـن االله لأنـه 

شـكل مـن أشـكال الـتكافـل الاجـتماعـي. أمـا الـزيـادة في الـقرض فهـي ربـاً دون شـك ، 

فـإن كـانـت الـفائـدة لـقاء الأجـل فهـي ربـا النسـيء وذلـك بـتأخير أحـد الـبدلين، فـالـزمـن 

لـيس مـن المـوارد الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا يـباع ولا يُشـرى مـنفصلاً إلاّ إذا تجسـد في 

عـمل أدى إلى زيـادة الإنـتاج كـبيع التقسـيط، وإن كـانـت لـقاء تـبادل مـتماثـل مـع فـرق في 

الـكمية أو الـوزن أو الـكيل فهـي ربـا الـفضل كـبيع درهـم بـدرهمـين ، سـواء كـانـت الـزيـادة 

بسيطة أو أضعافاً مضاعفة، مشروطة ابتداءً أو عند السداد. 

والـربـا محـرمـة بـشكل قـطعي و¶ـائـي كـما جـاء في نـص الـقرآن الـكريم وفي الـسنة الشـريـفة 

وكـذلـك في إجمـاع المسـلمين، وفي ذلـك يـقول االله (الَّذـ'ينـ$ ي$أـكْلُـوُن$ الرـ8ب$اـ لَا ي$قـوُم:وـن$ إِلَّا 

1  [صحيح مسلم : 543]
2  القاضي أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم  ، الخراج ، مرجع سابق ص 185.

3  الــزهــرانــي ، د. ضــيف الله ، الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عــيسى بــن داوود بــن الجــراح إصــلاحــاتــه 
الاقتصادية والإدارية ، 1994، نقلا عن مسكويه، تجارب الأمم ، ج 1 ص 107-106.
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كَـم$ا ي$ـقوُم: الَّـذ'ي ي$ـتخَبَ{طهُ: الش{ـي!طَان: م'ـن$ الْـم$س8 ذَل'ـك$ بِـأنََّـه:م! قَـالُـوا إنَِّـم$ا الْـب$ي!ع: م'ـثلُْ الـر8ب$ـا و$أَح$ـلَّ الـلَّه: 
الْـب$ي!ع$ و$ح$ـر{م$ الـر8ب$ـا فَـم$ن! ج$ـاء$ه: م$ـو!ع'ـظةٌَ م'ـن! ر$ب8ـه' فَـانْتَه$ـى فَـلهَ: م$ـا س$ـلَف$ و$أَم!ـر:ه: إِلَـى الـلَّه' و$م$ـن! ع$ـاد$ 
فَـأُولَـئ'ك$ أصَ!ـح$اب: الـن{ارِ ه:ـم! ف'ـيه$ا خ$ـال'ـد:ون$ ❖ي$ـم!ح$ق: الـلَّه: الـر8ب$ـا و$ي:ـر!بِـي الـص{د$قَـات' و$الـلَّه: لَا ي:ـح'ب� 
❖ إنِ{ الَّـذ'يـن$ ء$ام$ـن:وا و$ع$ـم'لوُا الـص{ال'ـح$ات' و$أَقَـام:ـوا الـص{لَاة$ و$ء$اتَـو:ا الـز{كَـاة$  كُـلَّ كَـفَّارٍ أثَ'ـيمٍ
لَـه:م! أَج!ـر:ه:ـم! ع'ـن!د$ ر$ب8ـهِم! و$لَا خ$ـو!ف� ع$ـلَي!هِم! و$لَا ه:ـم! ي$ح!ـز$نُـون$ ❖ي$ـاأيَ�ـه$ا الَّـذ'يـن$ ء$ام$ـن:وا اتَّـقوُا 
الـلَّه$ و$ذرَ:وا م$ـا ب$ـق'ي$ م'ـن$ الـر8ب$ـا إنِ! كُـن!تُم! م:ـؤ!م'ن'ين$ ❖فَـإنِ! لَـم! تَـفعْ$لوُا فَـأْذنَُـوا بحِ$ـر!بٍ م'ـن$ الـلَّه' 
) [سـورة الـبقرة:  و$ر$س:ـول'ـه' و$إنِ! تُـب!تُم! فَـلَكُم! ر:ء:وس: أَم!ـو$ال'ـكُم! لَا تَـظلْ'م:ون$ و$لَا تُـظلْمَ:ون$
الآيـات275-279] وهـي محـرمـة أيـضاً في جمـيع الشـرائـع التي أنـزلهـا االله للبشـر،. وقـال 

رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم: {لـعن االله الـربـا وآكـله و مـؤكـله وكـاتـبه وشـاهـديـه 

. وكـان عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه يـطوف في الأسـواق حـامـلاً  1وقـال هـم سـواء}

درّتـه قـائـلا ((لا يـبيع في سـوقـنا إلا مـن يـفقه و إلا أكـل الـربـا شـاء أم أبى))، وتمـثل درّتـه 

سـلطة الحـاكـم في مـنع الـربـا سـواء تحـقق ذلـك بـنية أكـله أو بغير نـية ، مـن هـذا كـله نـرى 

أن الإسلام قد ذم أنواع الربا كلها وحرمها دون استثناء. 

أمـا بـالنسـبة لـلربـح أو الخـسارة فـقد أطـلق عـليه الـقلقشندي اسـم (ثمـرة الاكـتساب) لأنـه 

قـطاف نـتيجة الـعمل مـثل الـثمرة التي لا تـكتمل إلا بـعد الـزرع والـرعـايـة والحـصاد. 

1  [صحيح مسلم: 2994]
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ويـرتـبط الـربـح بـالإنـتاجـية زيـادةً ونـقصانـاً ، عـلى حين أن الـربـا نسـبة ثـابـتة لا تتغير. وقـد 

أطـلقت كـلمة (الـفائـدة) عـلى الـربـا خـطأً وكـان ذلـك مـتعمداً، ولـكن فـقهاء المسـلمين 

حـافـظوا عـلى لـفظ (الـربـا) كـما سمّـاهـا االله  لأ¶ـا الأدق والأوضـح، فـكلمة الـفائـدة في 

الـفقه الإسـلامـي مـصطلح قُـصد بـه الأربـاح الـرأسمـالـية. وقـد مـيّز الـفقهاء بين ثـلاثـة 

أصناف للنماء هي: 

الـربـح: وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالـربـح الـعادي، وهـو الـنماء الـناجـم عـن حـسن تـصرف ▪

الإدارة وتنظيمها. 

الـغلة: وهـي مـا نـسميه الـيوم بـالأربـاح الـعرضـية، وهـي الـنماء الـناجـم عـن ارتـفاع ▪

أسعار الأصول المتداولة. 

الـفائـدة: وهـي مـا نـسميه الـيوم بـالأربـاح الـرأسمـالـية ، وهـي الـنماء الـناجـم عـن ارتـفاع ▪

الأصول الثابتة. 

وقـد تـنبه الـفقهاء بـتوفـيق مـن االله إلى هـذا الأمـر فـأضـافـوا كـلمة (الـربـويـة) إلى كـلمة 

(الـفائـدة) فـأصـبح المـصطلح (الـفائـدة الـربـويـة) لـلدلالـة عـلى الـفائـدة التي حـرمـها االله وليتبين 

اخـتلافـها عـما قـصده فـقهاؤنـا بـكلمة (الـفائـدة). وقـد سـبق الـقرآن الـكريم لهـذه الإشـارة 

فبين أن الـتفريـق بين الـبيع والـربـا دون تـوافـر درايـة دقـيقة صـعب، لـذلـك أشـكل عـلى غير 

المسـلمين الـتفريـق بـينهما، وورد ذكـر ذلـك في قـول االله (ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل 

الـربـا وأحـل اZ الـبيع وحـرم الـربـا) [سـورة الـبقرة: الآيـة275] وقـد حـدد رسـول االله 
صـلى االله عـليه وسـلم أصـنافـا لا يجـوز تـبادلهـا إلا سـواء بـسواء وفي المجـلس نـفسه، أي 
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يـداً بـيد، فـقال صـلى االله عـليه وسـلم: {الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والبر بـالبر 

والشعير بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل سـواء بـسواء يـدا بـيد فـإذا 

. وفي حـديـث آخـر  1اخـتلفت هـذه الأصـناف فـبيعوا كـيف شـئتم إذا كـان يـداً بـيد}

{الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والبر بـالبر والشعير بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح 

2بـالمـلح مـثلا بمـثل يـداً بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربى الآخـذ والمـعطي فـيه سـواء} . 

والعبرة في ذكـر الـذهـب والـفضة هـي عـلة الـثمنية وأ¶ـما مـعيار الـقيم (الـنقود)، وفي أيـامـنا 

هـذه حـلت الـنقود المـعدنـية والـورقـية محـل الـذهـب والـفضة في الاسـتخدام بـعد إلـغاء قـاعـدة 

الـصرف بـالـذهـب (وقـف قـابـلية تحـويـل الـدولار إلى ذهـب) عـام 1971 وأصـبح ذلـك 

الـتداول عـرفـاً وقـانـونـاً، و�ـذا فـإن الـنقود سـواء كـانـت ورقـية أو مـعدنـية أو حـقوق 

سـحب أو أي شـكل مسـتحدث بحـكم الـقانـون والـعرف يـنطبق عـليها حـكم الـربـا الـذي 

يـنطبق عـلى المـعدنين الثمينين. ولـكن الـناس في حـالات تـوقـع الحـروب والأزمـات سـرعـان 

مـا يتخـلون عـن كـل أشـكال الـنقود ويـعودون لاقـتناء هـذيـن المـعدنين لأ¶ـما أصـل الـقيم 

كما ذكرنا سابقاً. 

وتـعتمد الـقاعـدة الفقهـية (الخـراج بـالـضمان) عـلى أن الـعائـد لا يحـل إلا نـتيجة تحـمل 

المـخاطـرة ، كـما أن الـقاعـدة الفقهـية (الـغنم بـالـغرم) تعني أن كـل شـريـك كـما أن لـه 

عاـئدـاً منـ الرـبحـ فيـجب علـيه أن يتحمـل الخسارة. ويعـزو الفـقهاء ذلكـ إلى أن المال لا 

يـلد مـالاً مـن ذات نـفسه بغير عـمل ولا مـشاركـة ولا مخـاطـرة، فـلا يمـكن لـصاحـب المـال 

1  [صحيح مسلم: 2970]
2  [صحيح مسلم: 2971]
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أن يـتربـع عـلى أريـكته ضـامـناً أن تـأتي لـه المـائـة بعشـرة أو الألـف بمـائـة دون أدنى جهـد أو 

مسؤولية. 

ويخـتلف المـقرض المـرابي عـن الشـريـك في أنـه لا يتحـمل المـخاطـر. ولا يُعتبر احـتمال عـدم 

السـداد خـطراً عـليه لأنـه يـأخـذ ضـمانـات تـفوق قـيمة الـقرض، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن 

المـقرض المـرابي يحـقق ربحـا أكـيدا بـالـفوائـد الـربـويـة التي يحـصل عـليها ولا مجـال لاحـتمال 

الخسارة. 

لـذلـك فـإن تبرير الـتعامـل بـالـربـا بحـملها عـلى أ¶ـا شـكل مـن أشـكال بـيع المـال أو تـأجيره 

مرفوض لعدة أسباب ، منها: 

إن المـلكية الحـقيقية لـلمال هـي الله والإنـسان مسـتخلف فـيه لـقولـه: ( و$أنَْـف'قوُا م'ـم{ا 1.

ج$ـــع$لَكُم! م:س!ـــتخَلَْف'ين$ ف'ـــيه' فَـــالَّـــذ'يـــن$ ء$ام$ـــن:وا م'ـــن!كُم! و$أنَْـــفَقوُا لَـــه:م! أَج!ـــر� 
) [سـورة الحـديـد: الآيـة7]. وقـولـه (أولم يـروا أنـا خـلقنا لهـم ممـا عـملت  كبَِير�
أيـديـنا أنـعامـا فـهم لهـا مـالـكون) [سـورة يـس: الآيـة71]. وحـق المـلكية هـو 

فرصة الانتفاع الاقتصادي �ا. 

وطـالمـا أن المـوت هـو ¶ـايـة طـبيعية لحـق المـلكية فـإن لـلمالـك حـقاً أن يـضع 2.

شـروطـه عـلى المسـتخدم لاسـتخدام مـالـه. لـذلـك وجّـه االله تـعالى الإنـسان إلى 

عـمارة الأرض (ه:ــو$ أنَْــش$أكَُــم! م'ــن$ الْأرَ!ضِ و$اس!ــتعَ!م$ر$كُــم! ف'ــيه$ا) [سـورة 
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هـود: الآيـة61] بـاسـتخدام طـرق الـعمل المـباح لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم "إن 

  . 1االله طيب لا يقبل إلا طيبا"

إذن لابـد لـلمال مـن أن يـشارك في الأنشـطة الإنـتاجـية وأن يتحـمل المـخاطـر مـع 3.

عـناصـر الإنـتاج الأخـرى، وفي ذلـك عـدل بين الشـركـاء المـساهمـين جمـيعهم، 

فـيجب أذاً أن يـتعرضـوا مـعاً لـلربـح والخـسارة المحتملين حسـب النسـب المـتفق 

عليها دون أفضلية أو امتياز.  

حرية الأسواق بين الفقه الإسلامي والمفاهيم الوضعية: 

أشـار رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم في أول سـوق أقـامـه عـند قـدومـه إلى المـديـنة المـنورة 

إلى وجوـب حرـيةـ الأسوـاق بقـولهـ صلـى االله علـيه وسلـم {هذـا سوـقكـم فلا يُنـتقص ولا 

. وقـد بين ابـن تـيمية أن مـهمة المحتسـب (مـراقـب الـسوق)  2يُـضرَبَـنَّ عـليه خَـراج}

هـي مـشارفـة الـسوق والـنظر في مـكايـيله ومـوازيـنه وتحـديـد الأسـعار ومـنع الاحـتكار ومـنع 

الـغش والـتدلـيس فـيما يـباع ويشـترى مـن مـأكـول أومـصنوع، وكـذلـك رفـع الـضرر عـن 

الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة مـن الـغاديـن والـرائحين إلى نحـو ذلـك مـن الـوظـائـف. أي 

عـليه أن يتخـذ الـقرار الأنسـب لمـصلحة الـناس، ويهـيء كـل مـا يـضمن لهـم حـريـة الانـتقال 

في الـسوق وسـهولـة دخـولهـم وخـروجـهم مـنها وإلـيها سـعياً في تحـقيق مـصالحـهم وتـأمين 

الرضا لهم والمحافظة على حقوقهم.  

1  [صحيح مسلم: 1686]
2  [سنن ابن ماجة : 2224]
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كـما سـعى الـفقه الإسـلامـي إلى مـنع الاحـتكارات بـأشـكالهـا كـافـةً سـواء كـانـت نـقديـة أو 

سـلعية أو عـمالـية، عـلى مسـتوى الـفرد أو الجـماعـة، وكـذلـك عـلى مسـتوى المـنظمات، إذ 

 . 2يحصل ذلك كما في بعض النقابات والاتحادات المهنية كالكارتل والتروست 1

لـقد جـعل الـفقه الإسـلامـي ذلـك كـله مـن مـهمات الـقائـم بـأعـمال الـسوق وأعـطاه 

الصلاحية فيـه، وهذـا ماـ بيـّنه ابنـ تيـمية بقـولهـ: (فمـنع البـائعـين الذـينـ توـاطؤـوا علـى أن لا 

يـبيعوا إلا بـثمن قـدروه أولاً، وكـذلـك مـنع المشـتريـن إذا تـواطـؤوا عـلى أن يشـتركـوا فـيما 

. كـما ذكـر الاحـتكار الـصناعـي  3يشـتريـه أحـدهـم حتى يـهضموا سـلع الـناس أولاً)

والـزراعـي والإنـشائـي بـقولـه: (ومـن ذلـك أن يحـتاج الـناس إلى صـناعـة نـاس آخـريـن، مـثل 

حـاجـة الـناس إلى الـفلاحـة والـنساجـة والـبنايـة) ، ووصـف هـذا السـلوك بـالـعدوان وهـو 

أعـظم مـن الـتعدي عـلى سـوق بـعينه كـتلقي الـركـبان أو بـيع الـنجش. ويـترتـب عـلى الـقائـم 

بـأعـمال الـسوق الـتصدي لمـثل هـذه الـتكتلات، كـما يـترتـب عـليه تـنظيم هـذه الأعـمال 

وإجبار الناس على القيام �ا لكفاية الناس من الحاجة إلى غيرهم. 

إن دخـول المـال في الـعمليات الإنـتاجـية كشـريـك يـساعـد في ضـبطه وثـباتـه، حـيث يـسعى 

المـمول جـاهـداً إلى تـدعـيم الـثقة بـالأسـواق المحـلية (لمـا لـه مـن مـصلحة في ذلـك) وهـذا ممـا 

يحـد مـن هـروب رأس المـال الـذي يمـكن أن يـتعرض لمـزيـد مـن المـخاطـر ويـكون نـتيجة 

1  هــي تجــمعات احــتكاريــة رأســمالــية تــتقاســم الــسوق الــداخــلية بــسيطرتــها المــطلقة تــقريــبا عــلى كــل 
إنتاج البلاد. 

2  شـكل مـن أشـكال الاحـتكارات تـتكون مـن تـشكيلة مـالـية تـسيطر عـلى أسـهم شـركـات مـعينة وتـحولـها 
إلـــى هـــيئة تشـــرف عـــليها مـــما يـــحول هـــذه الشـــركـــات إلـــى المجـــموعـــة المـــسيطرة عـــلى الـــهيئة مـــثل 
الـتروسـتات الـتي تجـمع شـركـات تـنتج المـواد الأولـية وتـديـر المـصانـع وتـنتج مـنتجات نـهائـية وشـبه 

نهائية. 
3  ابـن تـيمية ، أحـمد الحـرانـي الـدمـشقي ، الحسـبة فـي الإسـلام ، دار الـبيان بـدمـشق ، 1967، ص 
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ذلـك تـعرض الاقـتصاد المحـلي لـلأزمـات. أمـا إذا لم يـدخـل المـال في الـعمليات الإنـتاجـية، 

وتـوقـع المـمول ربحـاً أفـضل في سـوق مـن الأسـواق أو شـعر بـوجـود عـوامـل الخـطر كشـبح 

الحـرب مـثلاً أو تـوقـع هـبوط أسـعار الـصرف، فـإنـه سـرعـان مـا يـقوم بـنقل رأس مـالـه إلى 

أسواق أخرى، وهذا يؤدي إلى زعزعة الأسواق المحلية.  

و�ـذا الـشكل يمـكن ربـط وتـوطين رؤوس الأمـوال والحـد مـن هجـرtـا، عـلى عـكس مـا 

تـفعله الـقوانين والإجـراءات الـنقديـة في بـعض الـدول التي تـتبع التخـطيط المـركـزي 

وسـياسـة الحـمايـة بـإغـلاق الأبـواب قسـراً في وجـه حـركـتها والتي غـالـباً مـا تفشـل 

سـياسـاtـا المـتبعة بسـبب نـشوء أسـواق سـوداء مـوازيـة. أمـا في الـبلدان التي تـعتمد عـلى 

الحـريـة الـرأسمـالـية وتـقود سـياسـاtـا الـنقديـة بـالـفائـدة الـربـويـة فـإن كـان اقـتصادهـا قـويـاً قـام 

المـصرف المـركـزي بـالـتدخـل وتـغطية أي عجـز نـقدي، وإن احـتاج الأمـر تـدخـلت دول 

أخـرى كـما يحـدث أحـيانـا في الاقـتصاد الأمـريـكي ، وإن كـان اقـتصادهـا ضـعيفاً 

فمصيرها الأزمات العنيفة كما حصل للأسواق الآسيوية في ¶اية القرن العشرين. 

وتُـبَرَّرُ الـفائـدة (أو سـعر الـفائـدة) في الأنـظمة الاقـتصاديـة الـوضـعية عـلى أ¶ـا تـكلفة 

رأس المـال، وتعتبر الأداة الأسـاسـية والـوحـيدة لـلمصارف الـربـويـة. ولمـا كـانـت المـصارف 

هـي الجـهاز العصبي لـلاقـتصاد فـإن الـفائـدة هـي المحـرك الأسـاسـي للسـياسـة الـنقديـة 

ولإدارة الـنظام الـنقدي وهـي مـعيار الاسـتثمارات ومـوجـه المـدخـرات، و�ـذا أضـحت 

الـفائـدة الـقدر المـحتوم لـلاقـتصاد الـوضـعي ولا سـبيل لـلخلاص مـنها. فـمصالح الـناس 

مـرتـبطة بـالمـصارف والمـصارف مـرتـبط بـعضها بـبعض، ثم بـالمـصرف المـركـزي عـلى أسـاس 

الـفائـدة الـربـويـة، كـما تـرتـبط المـصارف المـركـزيـة عـالمـياً عـلى ذلـك الأسـاس. وكـذلـك في 
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الشـركـات الـعملاقـة التي تـتجاوز حـدود الـدول وتـتميز بـفائـضها المـالي الضخـم فـإ¶ـا غـالـباً 

مـا تسـيطر عـلى رؤوس الأمـوال المحـلية فـتمول الـتوسـعات وتـتلاعـب بـالإقـراض 

والاقـتراض وتسـتفيد مـن فـروقـات أسـعار الـفوائـد بين الـدول وذلـك كـشكل مـن أشـكال 

الـتلاعـب المـالي. وتمـارس شـبكة المـصارف الـربـويـة لـعبتها مـن خـلال تـأمين الاحـتياجـات 

الجـاريـة لحـكومـات الـبلاد الـنامـية بـفوائـد مـرتـفعة لـلغايـة. وتـشكل هـذه المـصارف قـوة 

لاجـتذاب رؤوس الأمـوال مـن الـبلدان الـنامـية لـتغطية الاحـتياجـات الاسـتثماريـة 

للشـركـات الـعملاقـة مـتعددة الجنسـيات، وهـذا يـؤدي إلى اخـتلال تمـويـلي لـتلك الـدول 

فـتزداد فـقراً إلى فـقرهـا، وتـزداد حـاجـة إلى الـدول الـغنية فتسـتولي عـلى مـواردهـا وتـرتـع في 

خيراtـا شـاءت أم أبـت وتـزداد غنىً إلى غـناهـا. فـلعبة الـفوائـد والـديـون وإعـادة جـدولـة 

الـفوائـد قـبل إعـادة جـدولـة الـديـون هـي لـعبة قـديمـة مـارسـها الـيهود في جمـيع الـعصور 

ومـازالـوا يمـارسـو¶ـا حتى الآن وهـم أبـطالهـا وحـكامـها وحمـلة رايـتها وأكـثر الـناس مـنها 

انـتفاغـاً وأعـظمهم مـنها نـصيباً و�ـا يحـققون مـصالحـهم المـاديـة ويـبلغون مـقاصـدهـم 

السـياسـية التي لا يخـفى خـبثها عـلى أحـد إلا مـن أعـمى االله بصيرته. بـينما يهـدف إلـغاء 

الـفائـدة عـلى المسـتوى الـفردي أو الـدولي إلى تخـليص البشـريـة مـن دوامـة الحـلقة التي يـتجه 

كـل شـيء فـيها لمـصالح المـرابين والشـركـات الـعملاقـة التي نـعلم أن الـيهود يمـلكون أكبر 

عـدد مـنها. هـذا الحـال لا يخـفى عـلى عـامـة الـناس فـكيف يخـفى عـلى الاقـتصاديين 

وأصـحاب الشـركـات ورؤوس الأمـوال؟.ولـكن الحـقيقة أ¶ـم أصـحاب مـصالح مـاديـة فـهم 

يـسعون دائبين لإيجـاد المبررات التي تـدعـم اسـتمرار نـظام الـفائـدة وهـيمنته عـلى الأسـواق 

عوضاً عن البحث عن حلول أفضل. لذلك فهم يدَّعون أن الفائدة: 

!20



سلسلة فقه المعاملات                           

عـنصر مـن عـناصـر الـتكلفة لأ¶ـا تمـثل تـكلفة رأس المـال أو تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة ▪

لرأس المال. 

ثمن أو إيجار استخدام رأس المال. ▪

أسهل في الحساب وأوضح. ▪

أمـا إ¶ـا عـنصر مـن عـناصـر الـتكلفة فهـذا تبرير مـرفـوض لأ¶ـا تـتميز عـن غيرها مـن 

الـعناصـر بـأ¶ـا أكـيدة السـداد ولا تـتساوى مـع عـناصـر الـتكالـيف الأخـرى في تحـمل نـتائـج 

الـعمل مـن ربـح أو خـسارة. كـما لا يمـكن اعـتبارهـا ثمـناً أو أجـراً لـرأس المـال لأنـه يـدخـل 

جـنباً إلى جـنب مـع الـعمل في عـنصر الـتنظيم الـذي يـقابـل عـائـد الـربـح، لـذلـك فـإن الـربـح 

يـقابـل عـنصري رأس المـال والـتنظيم مـعاً. ومـا فـصل عـائـد كـلٍّ مـنهما عـن الآخـر إلاّ 

لأهـداف محـاسـبة المـسؤولـية، لـذلـك يمـكن اعـتبار نسـبة الـربـح المـألـوفـة التي تحـققها مـشاريـع 

ممـاثـلة هـي بمـثابـة نـصيب رأس المـال ومـا زاد عـنها فهـي بسـبب عـامـل الـتنظيم و جـودتـه 

بـعد اسـتبعاد جمـيع الأسـباب الخـارجـية والاسـتثنائـية المـؤديـة إلى هـذه الـزيـادة. وكـما أسـلفنا 

فـإن المـال لا يـلد المـال مـن ذات نـفسه إنمـا هـو عـنصر مـن عـناصـر الإنـتاج. وبـناء عـلى 

ذلـك فـإن تـكلفة رأس المـال هـي النسـبة مـن الـربـح التي يمـكن الحـصول عـليها فـيما لـو 

اسـتُغِلَّ في اسـتثمار آخـر، أي أنـه سـعر الـتضحية الـذي يتخـلى عـنه المسـتثمر في 

اسـتثمارٍ مـا عـوضـاً عـن اسـتثمار آخـر. لـذلـك فـإن اخـتيار المسـتثمر الحـصيف إنمـا يـكون 

بمـقارنـة ربحـية المشـروع الـذي سـوف يـقدم عـليه مـع مـا هـو مـعروض عـلى الـساحـة مـن 

مشاريع أخرى. 
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أمـا بـالنسـبة للتبرير الأخير وهـو أن الـفائـدة أسهـل في حـساب عـائـدات الشـركـاء مـن 

الـربـح أو الخـسارة وخـاصـة إذا كـان عـدد المـمولين كثيراً ولـديـهم حـريـة الـدخـول 

والخـروج خـلال الـدورة الإنـتاجـية، فهـذا صـحيح سـواء كـانـت فـائـدة بسـيطة أو مـركـبة 

(أي أضـعافـاً مـضاعـفة). إلا أن وجـود البرمجيات الحـديـثة والحـواسـيب الـفائـقة السـرعـة 

جـعلت هـذه الحـجة واهـية بـل ومـرفـوضـة، حـيث يمـكن تـتبع أدنى التغييرات ومـلاحـقة كـل 

الحالات دون استثناء بدقة متناهية.  

وممـا لاشـك فـيه أن في المـشاركـة راحـة بـال لـلممول عـند تحـقق الأربـاح، وطـمأنـينة لـباقـي 

الشـركـاء عـند وقـوع الخـسائـر، وبـذلـك يـرضـى جمـيع الأطـراف بـنتيجة الـعمل مـن ربـح أو 

خـسارة ويـسعون جـاهـديـن لـتحقيق الأربـاح وزيـادtـا والابـتعاد عـن شـبح الخـسارة حتى 

لا يَـظلموا ولا يُـظلموا. وممـا يـدل عـلى ذلـك شـروع عـدة مـصارف ربـويـة عـالمـية 

(ومـنها الـسويسـريـة) بـاسـتخدام أدوات الصيرفة الإسـلامـية. وقـد زاد عـدد المـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية في الـعالم عـن مئتي مـؤسـسة، ويُـعد بـنك الـتنمية الإسـلامـي الـعاشـر في 

الترتيب المصرفي العالمي. 

ومـن المـفيد في هـذا المـجال اسـتعراض سـلبيات نـظام الـفائـدة الـربـويـة كـما تـعرض لهـا كـبار 

الاقتصاديين الغربيين: 
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1إن الـفائـدة هـي أحـد أسـباب التضخـم. فـقد أكـد SIMONS (سـيمسون) أن 1.

السـبب الأسـاسـي لـلكساد الـعالمـي في الـثلاثـينات هـو تغيرات الـثقة الـتجاريـة الـناشـئة 

عن نظام ائتماني غير مستقر. 

إن الـفائـدة هـي أداة رديـئة ومـضللة في تخـصيص المـوارد، ولا تعير الـناحـية 2.

الاجـتماعـية أي اهـتمام، فتحـرم المـجتمع مـن مشـروعـات ضـروريـة وتـعيق حـركـة 

 ENZLER & CONRAD & الـتنمية فـيه. فـفي دراسـات مـيدانـية قـام �ـا

JOHNSON (إنـزلـر) و (كـونـراد) و (جـونـسون) تـوصـلوا إلى أن رأس المـال في 

الاقـتصاديـات المـعاصـرة قـد أسـيء تخـصيصه إلى حـد خـطير بين قـطاعـات الاقـتصاد 

. فـالمشـروعـات الكبيرة (بحـجة مـلاءtـا)  2وأنـواع الاسـتثمارات بسـبب سـعر الـفائـدة

تحـصل عـلى قـروض أكبر وبـسعر فـائـدة أقـل، بـينما الـعكس تمـامـاً يحـدث بـالنسـبة 

للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي قد تكون أكثر فائدة وإنتاجية. 

عـدم الـتكافـؤ بين عـناصـر الإنـتاج: فـنحن نـعلم أن لـلإنـتاج عـناصـر لا يـقوم إلا �ـا 3.

والمـنطق يـقتضي أن تـتساوى هـذه الـعناصـر كـلها في الـضرر والمـنفعة حسـب النسـب 

المـتفق عـليها مسـبقاً. وهـذا الأمـر لا يـتحقق إلا بمـعيار الـتشارك في الـربـح والخـسارة، 

حـيث يـتساوى المـدخـر -الـذي هـو صـاحـب المـال- والمسـتثمر الـذي هـو المـنظم 

1  الــــــغزالــــــي، د. عــــــبد الحــــــميد ، "الأربــــــاح والــــــفوائــــــد المــــــصرفــــــية بــــــين التحــــــليل الاقــــــتصادي والــــــحكم 
الشـــرعـــي"، ســـلسة تـــرجـــمات الاقـــتصاد الإســـلامـــي، مـــنشورات بـــنك الـــتنمية الإســـلامـــي بجـــدة، 
 Simon, H., “Economic Policy for a Free Society”, 1994. ص21. نــــــــــقلا عــــــــــن

University of Chicago Press, Chicago, 1948, p.320.
 Enzler & Conrad & Johnson, “Public 2   الــــــغزالــــــي، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ص17. نــــــقلا عــــــن
 Policy and Capital Formation”, Federal Reserve Bulletin (Oct., 1981),

p759.
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والـقائـم بـإدارة الإنـتاج، وهـذا هـو عين الـعدل. أمـا في حـالـة الـفائـدة فـإن صـاحـب 

المـال يحـصل عـلى عـائـد مـالـه –أي الـفائـدة- كـامـلاً غير مـنقوص في حـالـة الـربـح أو 

 MEADE & ANDREWS الخـسارة. وقـد أكـدت الاسـتقصاءات التي قـام �ـا

(مـيد) و (أنـدرسـون) أن سـعر الـفائـدة لـيس عـامـلاً يـذكـر في تحـديـد مسـتوى الاسـتثمار 

لأنـه يمـثل نسـبة ضـئيلة مـن نـفقة إحـلال الاسـتثمار الجـديـد خـاصـة في حـالات الـتقادم 

التقني السـريـع، فـضلاً عـن اعـتماد المشـروعـات عـلى الـتمويـل الـذاتي لمـا لـه مـن فـوائـد. 

1وقـد شـدد MINSKY (مـنسكي) عـلى أن قـيام المشـروع بـالـتمويـل الـذاتي لـرأسمـالـه 

والتخـطيط الـرشـيد لاسـتثمار أربـاحـه غير المـوزعـة يـفرز نـظامـاً مـالـيا قـويـاً، ولـكن 

لجـوء المنتجين إلى الـتمويـل الخـارجـي عـن طـريـق الاقـتراض يـعرض الـنظام لـعدم 

الاستقرار. 

تشـير الـدلائـل الإحـصائـية إلى عـدم وجـود تـرابـط إيجـابي كبير بين الـفائـدة والادخـار، 4.

: (إن بـعض الـناس يـقل  2كـما أكـد ذلـك SAMUELSON (سمـلسون) بـقولـه

ادخـارهـم بـدل أن يـزيـد حـينما تـزيـد أسـعار الـفائـدة، وإن كثيرا مـن الـناس يـدخـرون 

المـبلغ نـفسه تـقريـباً بـغضِّ الـنظر عـن مسـتوى سـعر الـفائـدة، وإن بـعض الـناس يمـيلون 

إلى خـفض اسـتهلاكـهم إذا وعـدوا بـأسـعار أعـلى) ، ثم يـتابـع قـائـلاً: (كـل الـدلائـل 

تـوحـي بـأن مسـتوى الـفائـدة يمـيل في قـراري الاسـتهلاك والادخـار إلى إبـطال تـأثير 

كل منهما على الآخر). 

 Minsky, H., “John Maynard Keynes”, 1  الــــغزالــــي، مــــرجــــع ســــابــــق ، ص 21 ، نــــقلا عــــن
Columbia University Press, NY, 1975.

 Samuelson, P. A, “Economics”, 7th 2  الــــــغزالــــــي، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق ، ص 18 ، نــــــقلا عــــــن
ed,. McGraw Hill, New York, 1967. p574.
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إن ارتـفاع أسـعار الـفائـدة يـؤدي إلى زيـادة الـتكالـيف ممـا يـشكل مـانـعاً كبيراً مـن 5.

1الاسـتثمار ، فـفي دراسـة أجـراهـا LEIBLING (لـيبلنغ) للتجـربـة الأمـريـكية 

1970-1978 وجـد أن الـفوائـد قـد بـلغت ثـلث الـعائـد الإجمـالي عـلى رأس المـال، 

ممـا أدى إلى تـآكـل أربـاح الشـركـات وانخـفاض إنـتاج الاقـتصاد الأمـريـكي وبـالـتالي 

أدى إلى انخفاض التكوين الرأسمالي. 

2تـساءل FRIEDMAN (فـريـدمـن) في بـدايـة الـثمانـيات عـن أسـباب السـلوك الـطائـش 6.

الـذي لم يسـبق لـه مـثيل لـلاقـتصاد الأمـريـكي، وتـوصـل إلى أن هـذا السـلوك الـطائـش 

يـساوي أسـعار الـفائـدة ممـا يـصعّب اتخـاذ الـقرارات الاسـتثماريـة الـطويـلة الأجـل أو 

التخطيط الجيد للأعمال. 

3أكـد TURVEY (تـورفي) أن الـسعر الـنقدي لـلفائـدة لـيس هـو المـتحكم في 7.

الاقـتصاد، وأن سـعر الـفائـدة لا يـصلح لـذلـك، وهـو غير مـناسـب لـقرارات 

الاسـتثمار. وبـناء عـلى هـذا يجـب أن يحـل محـله سـعر الأصـول الحـقيقية المـوجـودة أو 

المستوى العام لأسعار الأسهم. 

 Leibling, H., U., S., “Corporate 1  الـــــــــــغزالـــــــــــي، مـــــــــــرجـــــــــــع ســـــــــــابـــــــــــق ، ص 19 ، نـــــــــــقلا عـــــــــــن
 Profitability and Capital Formation: Are Rates of Return Sufficient?”

Pergamon Policy Studies, NY 1980, p. 70-78.
 Friedman, M., “The yo-yo U.S. 2  الـــــــــــغزالـــــــــــي، مـــــــــــرجـــــــــــع ســـــــــــابـــــــــــق ، ص 21 ، نـــــــــــقلا عـــــــــــن

Economy” Newsweek, 15 Feb, 1982. p. 4.
 Turvey, R., “Does the Rate of Interest 3  الـــغزالـــي، مـــرجـــع ســـابـــق ، ص 22 ، نـــقلا عـــن

Rule the Roots?”, Hahn,G., eds., pp. 172 & 329.
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وبـناء عـلى مـا تـقدم فـإن الـربـح هـو المحـرك الأسـاسـي لـلإنـتاج والـتنمية، يـؤيـد ذلـك 8.

نـتائـج دراسـة قـام �ـا MILLER (مـيلر) عـلى 177 مشـروعـاً فـوجـد أن 77% مـن 

 . 1هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراtا الاستثمارية

 Miller, J., “A Glimpse at Calculating 1  الـــــغزالـــــي، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق ، ص 23 ، نـــــقلا عـــــن
 and Using Return on Investment”, N.A.A. Bulletin, June, 1960, pp.

 71-75.
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وأخيراً نسـتشهد بـعرضٍ مـوجـز لمـثالـب سـياسـة تخـفيض سـعر الـفائـدة عـلى الـودائـع 

بـالـدولار التي لجـأت إلـيها الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية في مـطلع عـام 2003 والتي أدت 

إلى انخـفاض سـعر الـدولار عـالمـياً. حـيث تـرتـب عـلى المسـتثمريـن في غـياب مـنافـسة 

الـفائـدة كـعائـد مـقبول لـلاسـتثمار تحـديـد فـرص الاسـتثمار في الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

الـبديـلة لـتبقى مجـالات الاسـتثمار المـضمونـة والآمـنة في قـطاعـي الـعقارات والأسـهم، لأنـه 

مـن اعـتاد عـلى الاسـتثمار الآمـن لـن يجـرؤ عـلى خـوض المـخاطـر، خـاصـة في غـياب 

الجـهات الحـكومـية المـتخصصة في تـشجيع الاسـتثمار المحـلي وتـوفير دراسـات الجـدوى 

الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والكبيرة التي تلبي حاجات شرائح المستثمرين.  

وتـتلخص الآثـار الـناجمـة عـن قـيام دولـة مـنتجة كـالـولايـات المتحـدة  بـتخفيض سـعر 

الفائدة على عملتها بما يلي: 

تشجيع زيادة الاستثمارات  -

زيادة فرص توظيف العمالة  -

زيادة الصادرات  -

زيـادة الاسـتهلاك "الـذي يعتبر بـطل الانـتعاش الاقـتصادي في الاقـتصاد -

الأمريكي" 

أمـا الـدول المسـتهلكة وغير المـنتجة فـإن آثـار تخـفيض سـعر الـفائـدة مـن قـبل الـدولـة صـاحـبة 

العملة القوية تتلخص بما يلي: 

لا تسـتفيد مـن انخـفاض سـعر الـفائـدة لأن مـعظم مـوادهـا وسـلعها المسـتهلكة -

مستوردة.  
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تـرتـفع أسـعار مسـتورداtـا مـن مـعظم دول الـعالم غير المـرتـبطة بـسعر صـرف -

الدولار أمام العملات الأخرى وفي مقدمتها الدول الأوربية. 

يـؤثـر تـراجـع الـدولار عـلى قـيمة احـتياطـياtـا وإيـراداtـا فـينعكس سـلباً عـلى -

مدخراtا وعلى ميزان مدفوعاtا مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي. 

يـؤدي إلى خـسارة كبيرة لأفـرادهـا المـدخـريـن بسـبب انخـفاض قـيمة -

احتياطياtم المودعة.

لـذلـك فـإن مخـاطـبة الأمـريـكان لـلأبـواق قصيرة الـنظر في ضـرورة تـذلـيل مـشكلة حـرمـة 

الـفائـدة الـربـويـة لـتتمكن مـن السـيطرة عـلى جمـيع الاقـتصاديـات الأخـرى بـعدمـا تمـكنت مـن 

ربـط تـلك الاقـتصاديـات بـعملتها. ممـا يـدلّ عـلى أن المـرابي في ¶ـايـة المـطاف سـواء كـان 

فـرداً أو هـيئة أو دولـةً فـإنـه لا يـفكر إلا في مـكاسـبه غير آبـهٍ بحـقوق ومـصالح الآخـريـن 

وهذا هو تماماً منطق البرغماتية النفعية. 

ومـن المـفيد ذكـره أن تـقريـر الـبنك الـدولي عـن الـتنمية في الـعالم لـسنة 2002 بـعنوان: 

(بـناء المـؤسـسات مـن أجـل الأسـواق) عـزا الـفقر (وبـشكل خـاص فـيما يـتعلق بـالمـزارعين) 

إلى نـظام الـفوائـد الـربـويـة التي تـتقاضـاهـا كـل مـن الـبنوك بـوصـفها مـصدر تسـليف رسمـي 

والمرابين والجمعيات التعاونية بوصفهما مصدرين غير رسميين للتمويل. 
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الخلاصة
إن الـفقه الإسـلامـي مـرن في ابـتكاره لأدوات الـتمويـل الأكـثر مـناسـبة وكـفاءةً. 

فـالشـركـات المـساهمـة مـثلاً تـصدر سـندات ذات فـائـدة ربـويـة لـلحصول عـلى الـتمويـل 

الـلازم كـبديـل عـن زيـادة رأسمـالهـا. فـما هـو الحـل في حـال اعـتبار الـفائـدة أسـلوبـاً مـرفـوضـاً 

ضمن أدوات التمويل ؟ 

إن االله لم يحـرِّم أمـراً إلا وجـعل لـلناس عـنه غنىً، وأبـدلهـم خيراً مـنه نـفعاً وأزكـى مـنه 

عـملاً وأسـلم مـنه عـاقـبة، فـإن االله جـلَّت حـكمته بمـقابـل إغـلاق الـثغرة الـوحـيدة مـن 

سـندات الـقرض ذات الـفائـدة المحـرمـة، قـد فـتح اثني عشـر بـابـاً مـن أبـواب الـعقود 

 . 1الحلال

1  حمود ، سامي حسن ، الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة ، منشورات البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة. ص 128
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سنستعرضها ولكن بإيجاز بسبب ضيق مجال البحث: 

أدوات تمويلية متمثلة في الأصول: 1.

أدوات مقارضة: ▪

سندات مقارضة تجارية. ا)

سندات مقارضة صناعية. ب)

سندات مقارضة زراعية. ج)

سندات مقارضة عقارية. د)

أدوات مشاركة: ▪

سندات مشاركة مستمرة. ا)

سندات مشاركة متناقصة. ب)

أدوات تمويلية متمثلة في المنافع: 2.

سندات الأعمال (خدمات الأشخاص). ا)

سندات الكراء (للأشياء). ب)

أدوات تمويلية متمثلة في أصول الديون: 3.

سندات بيوع المرابحة. ▪

سندات بيوع الاستجلاب (توريد). ▪

سندات السَّلم. ▪

سندات الاستصناع. ▪
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بـناء عـلى مـا تـقدم، نسـتنتج أن الـفائـدة الـربـويـة (كـأسـاس لـقيام الـعولمـة المـاديـة الاقـتصاديـة) 

تعتبر أداة رديـئة ومـضللة في تخـصيص المـوارد الاقـتصاديـة وكـذلـك أداة ظـلم اجـتماعـي. 

بـينما تـنطلق عـالمـية الإسـلام عـلى أسـس عـادلـة وثـابـتة لـتؤمـن الاسـتقرار والأمـان 

لـلمجتمعات بـتوازن روحـي ومـادي. فحـريـة الـتنقل والانـتقال لـلأفـراد ولسـلعهم ولأمـوالهـم 

مـتاحـة عـلى حـد سـواء، والـربـح هـو المحـرك الأسـاسـي والأفـضل لـلإنـتاج والـتنمية. 

ويشـترط في الـربـح أن يـكون حـلالاً طـاهـراً، شـائـعاً بين الشـركـاء، فـلا يمـكن تخـصيص 

جـانـب معين مـن ربـح محـدد لشـريـك دون غيره، ويجـب أن لا يـدخـل الـربـح الـناجـم عـن 

الاحتـكار في الرـبحـ الحلال، لأن الاحتـكار ظلـم إذ يلـحق الضـرر باـلآخرـينـ. كمـا أنهـ لا 

يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال.  

و�ـذا يحـقق الشـرع الإسـلامـي الـتوازن في الـبناء الاجـتماعـي والاقـتصادي وهـذا مـن أهـم 

العوامل في عمارة الأرض التي جعلنا االله خلفاء مستخلفين فيها  

تمت بعون االله فله الحمد وله الشكر 
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